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:ملخص
متطلبـات إصــلاح المنظومـة المصــرفية الجزائريــة وفـق معــايير لجنــة الدراسـة إلى بحــث موضــوعهــذه دف

تـبرز هـذه واكبة التطـورات في الصـناعة المصـرفية العالميـة و ومدوليةالاتمسايرة الإتجاهمن أجل وذلك ،IIبازل 
وهـذا مـا تعزيز التنظيم الإحترازي داخـل البيئـة المصـرفية، من خلالطلبات الاندماج في الاقتصاد العالميستيفاء متالدراسة إ

تحقيـــق الاســـتقرار تأهيـــل و وتأكيـــد الرغبـــة في بأهميـــة الرقابـــة الاحترازيـــة ضـــمن الرقابـــة علـــى البنـــوكالجزائـــر إهنمـــام يســـتدعي 
.المصرفي من الدول الأخرىمن أجل تلافي انتقال مخاطر العمل المصرفيبالقطاع

.المقدمة

من التعقيد لم يسبقها مثيل تستلزم الإهتمام أكثر بقضية إدارة المخاطر، ومن هنا ازداد الوعي بأهمية سلامة النظـام المصـرفي 
.قراره، من خلال ترقية ممارسات إدارة المخاطرواست

منـــذ ربـــع القـــرن المنصـــرم، بـــرزت أعمـــال لجنـــة بـــازل الدوليـــة بمقترحـــات يمكـــن أن يقـــال عنهـــا معـــايير دوليـــة، بحيـــث 
ترقيـة ممارسـات البنـوك إزاء المخـاطر، حمايـة حقـوق المـودعين وتحقيـق الاسـتقرار في المنظومـة : تستهدف هـذه اللجنـة بأعمالهـا

Iفكانـت اتفاقيـة بـازل. صرفية وتطهيرها مـن المنافسـة غـير الشـريفة الناتجـة عـن فـوارق في الإشـراف علـى البنـوك بـين الـدولالم

2004عـام IIواتفاقيــة بــازل1988عـام 

. جهود اللجنة لخدمة الصناعة المصرفية الدوليةرأيها في مسائل جاثمة في تلك الفترة، من أبرز 
الجزائـــر علـــى غـــرار بـــاقي دول العـــالم، قصـــد مواكبـــة التطـــورات في الصـــناعة المصـــرفية العالميـــة ولاســـتيفاء متطلبـــات 
الانــدماج في الاقتصــاد العــالمي، أقــدمت حســب عديــد الخــبراء علــى الاعــتراف بأهميــة الرقابــة الاحترازيــة ضــمن الرقابــة علــى 

آنــذاك، ثم بتعزيــز التنظــيم الإحــترازي I، بمثابــة إقــرار الجزائــر لاتفاقيــة بــازل90-10بنــوك بإصــدار قــانون النقــد و القــرض ال
بالمنظومــة المصــرفية للاقتصــاد ) المحليــين والأجانــب(داخــل البيئــة المصــرفية دليــل علــى إرادة هــذه الدولــة لــدعم ثقــة المــدخرين 

الاستقرار بالقطاع و من أجل تلافي انتقـال مخـاطر العمـل المصـرفي مـن الـدول الأخـرى، الوطني وتأكيد على الرغبة في تحقيق
.بالرغم مما تتطلبهIIلكن الاتجاه العالمي السائد في الساحة المصرفية حاليا هو تطبيق اتفاقية بازل

متطلبــات إصــلاح مــا هــي :الــذي تعالجــه هــذه الورقــة البحثيــةعلــى ضــوء مــا ســبق، يتبلــور لــدينا التســاؤل المحــوري
؟IIتطبيق اتفاقية بازللتساير الاتجاه العالمي الحالي نحو المنظومة المصرفية الجزائرية
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:ر المصرفيةتعريف المخاط-1
قضية المخاطر هي جـزء جـوهري في انشـغالات أي مؤسسـة، كيـف لا و هـي تمثـل جميـع الأحـداث الـتي قـد تـؤدي 

يق أهدافه أو تعظيم أدائه، ذلك بتقويض المزايا المسـتدامة لكـل نشـاط ترافقـه مـن إلى منع هذا التنظيم جزئيا أو كليا من تحق
اســـتنفار حالـــة عـــدم التأكـــد، تقلـــيص احتمـــالات النجـــاح، تخفـــيض الفـــرص وزيـــادة التهديـــدات الناجمـــة عـــن تلـــك : خـــلال

وامـــل غـــير متوقعـــة في الآجـــال أو تضـــفي إلى رفـــع احتمـــالات الضـــرر في المـــوارد الماديـــة أو القـــيم المعنويـــة نتيجـــة ع. الأنشـــطة
ـــر هـــذه المخـــاطر قـــابلا للتقـــدير مـــن طـــرف العـــون  الطويلـــة أو القصـــيرة لإتمـــام العمـــل المصـــرفي المســـتهدف، بحيـــث يكـــون أث
الإقتصادي بصفة موضوعية من خلال احتمالات رقمية محددة، بينمـا في حالـة عـدم التأكـد  يفـترض أن العـون لا يسـتطيع 

.تملة في تقييمه للموقفأن يقدر بدقة أية قيم مح

سياق نـشوء المخاطر): 1(الشكل 

.من أعداد الباحثان: المصدر

:من أهم أصناف المخاطر التي تتعرض لها البنوك
):Risque de crédit(الائـتمان مخاطـر -1-1

ودة الائتمانيـة لطـرف الخسارة الكامنة المحتملـة مـن نـوع اقتصـادي ناتجـة عـن تغـير الجـ«: 
، بحيــث لا يــؤدي التزامــه أو يتوقــف عــن دفــع المبــالغ المســتحقة علــى عاتقــه اتجــاه زبــون داخلــي 1»مقابــل علــى مــدى معــين

).طرف مقابل مشترك في السوق(أو طرف خارجي ) عون اقتصادي متعامل مع البنك(
):Risque de marché(مخاطـر السـوق -1-2

احتمـــال حـــدوث الخســـائر أو هبـــوط وضـــعيات بنـــود الميزانيـــة وخـــارج الميزانيـــة بنـــاءً علـــى 
، و المعــــــدلات )Cours(، الأســــــعار )Prix(الأثـــــــمان : في أحــــــد أو كــــــل الأبعــــــاد التاليــــــة) Fluctuation(تذبــــــذبات 

)Taux ( في السوق، سواء كانت هذه الوضعيات قصيرة أم طويلة)2)شراء أو البيع.
):Risque opérationnel(اطر التشغيلية المخ-1-3

مخــاطر الخســائر الناتجــة عــن تقصــير أو عــن عــوز يعــزى إلى الإجــراءات، «: 
يــدرج التعريــف المخــاطرة القانونيــة لكنــه يســتبعد المخــاطرة الإســتراتيجية » العمــال والأنظمــة الداخليــة أو علــى أحــداث خارجيــة

وقــد تركــت اللجنــة الحريــة للبنــوك في ضــبط و إتبــاع تعريــف خــاص للمخــاطر التشــغيلية،  نظــرا لإخــتلاف . 3ر الصــيتومخــاط
الدلالــة العلميـــة لهـــذا المصـــطلح مـــن بنــك إلى آخـــر إضـــافة إلى الطريقـــة المســـتخدمة في تســيير هـــذا الصـــنف مـــن فئـــات المخـــاطر 

.دى إتقان التقنيات؛ كذا الطبيعة و الهيكل المعقد للأنشطةالحجم بين البنوك؛ م: البنكية، تبريرها لذلك بإختلاف

1 Youssef CHALACH & autres, «Risque crédit», http://perso.wanadoo.fr , le : 26/02/2005, P: 03.
2 «Suivi des risques», article sur le site d'Internet: http://www.marche-financier.net .
3 CBCB, «Convergence international de la mesure et des normes de fonds propres», BRI, Bâle, juin 2004, P: 121.

)Menace(التهديد  )Vulnérabilité(ثـغرة )Risque(المخاطر 
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:دور كفاية الأموال الخاصة في إدارة مخاطر العمل المصرفي-2
:إدارة المخاطر-2-1

مسـتوى ممكـن، و لــيس الغـرض مـن إدارة المخـاطر هـو تجنبهــا لأن ذلـك أمـر مسـتحيل، ولكـن القصــد الخسـائر وآثارهـا إلى أقـل
هو التعرف على وجودها وتحديد هويتها وقياسها ومن ثم وضع الأنظمة الكفيلة بضبطها والتي تشمل أساليب وتقنيـات وقائيـة 

.4وأخرى علاجية
:مخاطروظيفة الاقتصادية للأموال الخاصة في إدارة ال-2-2

تلعب الأموال الخاصـة للبنـوك دوراً هامـاً في المحافظـة علـى سـلامة ومتانـة وضـعه المـالي وبالنتيجـة سـلامة النظـام المصـرفي 
لـذا . ومصـالح البنـك

ن بتخصـيص الأمـوال الخاصـة الكافيـة لتفـي بالأهـداف المتوخـاة منهـا ضـمن وظيفتهـا الحيويـة علـى غـرار  اهتم المنظمـون المصـرفيو 
5:

قابـــل للتكييـــف مـــع تطـــور العمليـــات هـــو تســـتخدمه الســـلطات الرقابيـــة للتقيـــيم، و فبـــين البنـــوك امشـــتركاتعتـــبر مقياســـ
؛المصرفية

تفعيلها؛السوق و وتطهير تعتبر وسيلة لوقف انتشار أزمة مصرفية أو مالية بالحد من تزعزع  العادة المصرفية
تعزيز ثقة الزبائن والدائنين بالمحافظة على ملاءة البنك و تلبية إحتياجات السيولة؛
تقليص وضعيات عدم تماثل الاستحقاق بين الخصوم و الأصول لداخل وخارج الميزانية.

:)الملاءة المصرفية(كمـلاءة البن-2-3

فيمــا يتعلــق بقيــاس المــلاءة، فقــد اعتمــدت الســلطات . غــير متوقعــة الــتي لا يمكــن للأمــوال الخاصــة امتصاصــها إذا مــا حصــلت
الرقابية لسنوات عديدة نسبة الرافعة المالية مقياسا للملاءة، إلى أنه ابتداءً من الثمانينيات شاع توظيف تـرجيح الأصـول بدلالـة 

لكــن يوجــد فــرق بــين مقــدار الأمــوال الخاصــة . ديــد المــلاءة وربطهــا بــالأموال الخاصــة المطلوبــةدرجــة المخــاطر الكامنــة فيهــا لتح
الأمـوال الخاصـة (والمقـدار الكـافي لاسـتفاء المتطلبـات الرقابيـة ) الأموال الخاصة الإقتصـادية(الكافي اقتصاديا لاستيعاب مخاطرها 

الأمــر الــذي ،في بيئــة تكتنفهــا درجــة عاليــة مــن عــدم التأكــدفــإن البنــوك بشــكل عــام تعمــل ،كمــا هــو معلــومو .6)التنظيميــة
خـاطر الممخـاطر الائتمـان ومخـاطر السـوق والمخـاطر التشـغيلية و : ينشأ عنه تعرضـها لمخـاطر عديـدة تشـمل بشـكل رئيسـي في

التنبـــؤ قــد ينجــر عنهــا تكـــاليف تتمثــل في خســائر يمكــن أن تقســم إلى نـــوعين رئيســيين، بمعيــار القــدرة علــى. الإســتراتيجية
:بوقوع الخسارة وحجم الخسارة، هما

15-14، الشـلف، الاجتماعيـةكليـة العلـوم الإنسـانية والعلـوم : ، ملتقـى المنظومـة المصـرفية الجزائريـة و التحـولات الإقتصـادية، جامعـة الشـلف»المخـاطرة و التنظـيم الاحـترازي«نعيمـة بـن العـامر، 4

.465: ، ص2004ديسمبر 
5 Jacques DARMON, «Stratégies bancaire et gestion de bilan», édition ECONOMICA, Paris, 1998, PP: 193-195.
6 Muriel TIESSET & Philippe TROUSSARD, «Capital réglementaire et capital économique», Revue de la stabilité
financière, Banque de France, N: 7, novembre 2005, P: 65.
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صغيرا؛عادةالخسائرهذهحجمويكونبنكلأيمتكرربشكلتحدثالتيالخسائروهي:المتوقعةالخسائر
البنكعلىكبيرأثرلهمثلهادأبأحيانالكنتحدثماقليلاً التيالخسائروهي:المتوقعةغيرالخسائر،

.المودعينقحقو تطالقدالاسيما

.توزيع الخسائر في محفظة أنشطة البنك): 2(الشكل 

:Réforme de la gestion des risque dans les organisation bancaire: L'accord BâleII», sur le site d'Internet»: المصدر
, le 09/10/2005consultants.com-http://www.voirn

):Comité de Bâle sur contrôle bancaire(للرقابة المصرفية التعريف بلجنة بازل الدولية-3
:نبذة تاريخية عن لجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية-3-1

Franklin Nationalوالبنــك الأمريكــي 1974جــوان Herstattكــان لإفــلاس البنــك الألمــاني

Bankت الرقابيـة إلى ضـرورة العمـل بقواعـد إشـراف في نفس السنة وقع شديد علـى السـاحة المصـرفية، فاهتـدت السـلطا
من أجل ذلك أنشأت لجنة تحـت إشـراف بنـك . موحدة لضبط الأعمال المصرفية في إطار التعاون الدولي بين البنوك المركزية

. التســـويات الدوليـــة تعمـــل علـــى إيجـــاد هـــذا الإطـــار المشـــترك بـــين دول مجموعـــة العشـــر في البدايـــة
كنــدا، :مــن طــرف محــافظي البنــوك المركزيــة وممثلــي ســلطات الرقابــة لــدول مجموعــة العشــر، أعضــاء اللجنــة حاليــا هــم1974

فرنســـا، بلجيكـــا، ألمانيــــا، إيطاليـــا، اليابـــان، لكســــمبورغ، الســـويد، سويســــرا، هولنـــدا، المملكـــة المتحــــدة، الولايـــات المتحــــدة 
ســـنة ثـــلاث أو أربـــع نـــدوات لأعضـــاء اللجنـــة لمناقشـــة الانشـــغالات يـــنظم في مجـــرى ال1975وإســـبانيا، ابتـــداء مـــن فيفـــري 
.مقرها يقع ببنك التسويات الدولية بمدينة بازل السويسرية. المطروحة في الصناعة المصرفية

:الأهداف الأساسية للجنة بازل الدولية-3-2
ــــة في) المقترحــــات والتوصــــيات والتقييمــــات(الأعمــــال تســــتقيم  الســــبيل الموصــــل إلى ولي

:7وفقها، وهيالعملوأتتطلع إليها من وراء التيهدافالأ
 النظام المالي؛واستقرار تقوية صلابة و أمان

7 CBCB, «un nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres», BRI, Bâle, juin 1999, P: 06-08.  Et aussi :
CBCB, «vue d'ensemble du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres», BRI, Bâle, janvier 2001, PP : 05-08.
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 ؛بين البنوكةينافستظروف الالتعزيز العدالة في
 تلاءم إلى حد بعيد جميع البنوك في كافة أنحاء العالم؛تكوين مناهج أكثر استيعابا و أحسن معالجة للمخاطر المصرفية
 المنظمات و ) بخاصة البنوك الدولية(صرفية و التحاور مع المختصين والمحترفين في مجال الصناعة المالاتصالو المراسلة

جان الأوراق الهيئة الدولية للالاتحاد الدولي للمحاسبة، المفوضية الأوروبية،: المثالعلى سبيل (الفاعلة عالميا 
).الخ...، صندوق النقد الدوليالمالية

:Iاتفاقية بازل-4
علــى مقــرر لجنــة 1988وافــق مجلــس محــافظي البنــوك المركزيــة للــدول الصــناعية و كــذا الاتحــاد الأوروبي في جويليــة 

د قـررت لتطبيـق قـ). Ratio Cooke(بازل المتضمن إقتراح معيار موحد لكفاية الأموال الخاصة أطلق عليه معيـار كـوك 
) بالأحرى مجموعة العشر زائـد تركيـا والسـعودية(إتفاقية بازل هذه، بأنه يتعين على كافة البنوك العاملة على المستوى الدولي 

علـى ضـوء هـذا . كحد أدنى لنسبة أموالها الخاصة إلى الأصول المرجحة بأوزان حسب درجـة مخـاطرة الائتمـان% 8الإلتزام بـ
تعارف عليه أن تقييم ملاءة البنوك في مجـال المعـاملات الدوليـة يـرتبط بمـدى اسـتيفائها للحـد الأدنى بعـد المعيار أصبح من الم

:8هيI، نسبة الملاءة بازلدولة100أن حظيت الاتفاقية باعتراف أكثر من 

) =نسبة كوك(نسبة ملاءة البنك 
الأموال الخاصة

8% الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان
:حيث
 المتغير التابع يمثـل درجـة المـلاءة الـتي يحققهـا البنـك بـالتوظيف الحسـن لأموالـه في أصـول تـدر لـه عوائـد صـافية مجزيـة

؛عن خسائر المخاطر المرافقة لدخوله في هذه الأنشطة
لمسـتخدمة في المتغيرات المستقلة تتمثل في الالتزامات القصيرة والطويلة الأجل على المقام وفي البسـط المـوارد الماليـة ا

.هذه الأصول المتداولة و الثابتة
المطابقة %8العتبة استيفاءلإيجاد التوازن بين درجة الملاءة و مخاطر الائتمان المصاحبة لهذه الأصول، يتطلب 

.للأموال الخاصة المطلوبة كحد أدنى لتحقيق هذا الغرض
:نظام ترجيح الأصول بدلالة مخاطر الائتمان-4-1

خمسـة أوزان جزافيـة للترجـيح، تطبـق بغـرض حسـاب الأصـول المرجحـة بمخـاطر Iضـمن مقـرر بـازلحددت اللجنة
إلى (مـــع الأخـــذ بعـــين الإعتبـــار الانتمـــاء الجغـــرافي للمـــدين % 100، %50، %20، %10، %صـــفر: هـــيو الائتمـــان، 

.)OCDEو مجموعة دول خارجOCDEمجموعة دول
التعهدات المرجحة+ الميزانية المرجحة فقرات الأصول داخل = الأصول المرجحة بالمخاطر

:حيث
وزن المخاطر الموافق× واردة داخل الميزانية أصول= الأصول المرجحة

8 CBCB, «Convergence internationale de la mesure et du normes du fonds propres», BRI, Bâle, juillet 1988.
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وزن الترجيح الموافق× مكافئ الائتمان = الأصول خارج الميزانية المرجحة
معامل التحويل× التعهدات خارج الميزانية = مكافئ الائتمان

:خاصةتشكيلة الأموال ال-4-2
بين دول العالم على مستوى تعريف ) Harmonisation(قصد تحجيم الاختلافات و تحقيق التوافق 

،الأموال الخاصة في التنظيم الإحترازي
حوزة البنك ا الموارد المالية التي يضعها المؤسسون في. البنك و قياس مؤشرات إحترازية أخرى

بالتالي قد ترتفع قيمة ،، إذ يكون عادة في شكل حصص متساوية خاضعة لقوى السوق الماليهتطوير أو /بغرض إنشائه و
وIعناصر المشكلة للأموال الخاصة إلى فئتين حسب مقرر بازلاليتم توزيع . هذه الأسهم أو تنخفض بمعيار السوق

:9يستبعد البعض لاستخلاص صافي الأموال الخاصة كما يلي
ستبعدةالمعناصر ال–الأموال الخاصة التكميلية + أموال الخاصة الأساس = صافي الأموال الخاصة

:ويمكن توضيح ذلك وفق الجدول الآتي
Iتشكيلة الأموال الخاصة الصافية وفق مقرر بازل): 1(الجدول 

Iازلالأموال الخاصة وفق ب

الأموال الخاصة التكميلية: 2الشريحةالأموال الخاصة الأساسية: 1الشريحة
رأس المال الاجتماعي المدفوع •
الأدوات الرأسمالية الهجينة الدائمة•
ترحيل من جديد •
أرباح محتجزة •
الاحتياطيات المعلنة•

الاحتياطيات غير المعلنة•
فرق إعادة تقييم الأصول•
احتياطيمخصصات عامة ذات طابع•
أدوات مالية هجينة•
)القروض المساندة(ديون تابعة لأجل•

1988الصادر في عام Iمن أعداد الباحثان بالاعتماد على مقرر بازل: المصدر

:العناصر التي يتم استبعادها أو تخفيضها من الأموال الخاصة تتمثل في
 شهرة المحل)Goodwill(؛
؛تجميعدرجة في أساس الالمغير مجموعة ك في الشركات التابعة للمساهمات البن
 الاستثمارات الأخرى تحت طائلة المشاركة في رأس مال بنوك و مؤسسات مالية حسب ما تقرره سلطات الرقابة

.الوطنية
الحسابات و القوائم ) Consolidation(تجميعهو Iتفترض اللجنة أن الإطار المناسب لتطبيق مقرر بازل

.ستلزمات من الأموال الخاصة بدقةالمالية بغرض تقدير الم

9 CBCB, «Convergence internationale de la mesure et du normes du fonds propres», BRI, Bâle, juillet 1988.
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:Iفي بازلالمحددات و القيود- 4-3
من % 100، يجب على البنوك أن يكون إجمالي الأموال الخاصة التكميلية لا يتجاوز Iفي إطار مقرر بازل

ستمر هذا قصد تدعيم عناصر الأموال الخاصة الأساسية بشكل م،و أما الفائض لا يعتد به،1الشريحةمجموع عناصر 

ديون مشكوك فيها (
نقطة من مجموع 1.25الموافق لهذا الصنف يقف عند العتبة القصوى على مؤن غير محددة فإن المبلغ) وخسائر كبرى

) أي البنود خارج الميزانية(محفظة الأصول و التعهدات العرضية 
أو فروق حتياطياتالا، بينما تخضع 1الشريحةمن مجموع عناصر % 50في حين الحد الأقصى للقروض المشروطة هو 

بغرض التحوط % 55إعادة تقييم أصول البنك بما في ذلك فوائض القيم الناتجة عن تداول الأوراق المالية على خصم بـ 
.من مخاطر تذبذب أسعار هذه الأموال في السوق و تكلفة خضوع هذه الفروق للضريبة عند تحققها بالتنازل عن الأصل

:IIاتفاقية بازل-5
العالمية، اقتنعت اللجنة بضرورة إعادة لمصرفيةطورات الإقتصادية والمستجدات الحاصلة في الأسواق افي ظل الت

بمثابة تنقيح لتكون ) 1988ق نسبة كوكبالرغم من التعديلات الصادرة عقب إطلا(1988النظر في إتفاقية 
في مجال الخاصة جديدة حول معايير الأموال ) مقرر(يف مع هذه التحولات، كان ثمرة هذه المراجعة تشكيل إتفاقيةتكو 

أكثر و لمستويات الأموال الخاصةاتنظيمأضبط البنوك تضم مقاربات أكثر دقة في ضبط الكفاية المطلوبة لمواجهة المخاطر و 
ى غرار حول اتفاقية جديدة عل1999فانطلقت في دورة استشارية عام . المصرفيةا و تحليلا لأصناف المخاطراستيعاب

.IIبصدور مقرر للجنة يتضمن معايير بازل2004اختتمت في جوان Iبازل
:Iسلبيات وايجابيات اتفاقية بازل- 5-1

:I10الموجه لمقرر بازلمن بين الانتقادات والمشاكل
رى؛والمشتقات المالية الأخالتوريق: لا تعكس نسبة الملاءة الحقيقة الاقتصادية لأدوات التمويل المبتكرة، مثل
تقدير غير تام للمخاطر، كعدم الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التشغيلية؛
البنك؛أنشطةفي محفظةبعين الاعتبار التنوع القطاعيوفئات أصول ضيقة لا تأخذأوزان ترجيح جزافية
صعوبة تعميم تطبيق إتفاقية بازلIة التنظيمية؛على دول العالم، لوجود فوارق بين المعايير  المحاسبة والممارس

 التنافسي بين البنوك والمؤسسات شبه مصرفية، بسبب تكلفة الزيادة وتكلفة تكافؤ الموقفتبرز حالة عدم

.الخ...التمويل

:كذلك149-148: ، ص ص1999الإسكندرية، : توزيع، مصر- نشر- الدار الجامعية طبع،»«،ارق عبد العال حماد،ط10
CBCB, «un nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres», op. cit., P : 06.
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، وأن بعض بمعايير الاتفاقية في عديد الدولفكرة والإقتداء و النح- المذهل-نجذابلكن ما الذي يبرر الا
مع ما عرفه النظام المالي ) 19891992(لتنفيذ الاتفاقية نظرا لتزامن الفترة الانتقالية المحاذير غير مؤسسة

:I11نقاط إيجابية في بازلهناك مصوغات و لذاإختلالية ظرفية، ةالدولي من دور 
في شروط المنافسة؛بتنمية العروض و تحقيق العدالةير السوق المصرفية العالميةتسهم في تطه
حول سلامة الموقف المالي للبنكالمقاربة بسيطة منهجيا وسهلة التطبيق، فتمكن من الاستعلام
الأموال الخاصة إلى ثلاث شرائح، بحيث ستحدث هذهتعديلات الاتفاقية، أهمها إدراج مخاطر السوق وتقسيم

المخاطر غير النوعية؛المعالجة هامش أمان يستوعب
 لا تمنع من حيازة أصول ضعيفة الجودة، وتشجع ترشيد محفظة الأنشطة والاعتناء بنوعية الأصول وكفاية

المخصصات؛
يشمل نظام الترجيح عناصر داخل وخارج الميزانية، وتصنف أصول البنك بدلالة مخاطر الائتمان وخطر البلد؛
ورفع كفاءة الجهاز المصرفي وتفعيل دور السلطات الرقابية، لاسيما لحماية بة واستقرار النظام المصرفي،تعزيز صلا

.الخ...حقوق المودعين

):مستلزمات الأموال الخاصة"IIالركيزة الأولى من مقرر بازل- 5-2
:IIالمخاطر التي تغطيها نسبة الملاءة بازل-1- 5-2

، بتطــوير ممارســات إدارة المخــاطر وإدراج أســاليب قيــاس جديــدة تأخــذ Iيــداً مــن بــازلأكثــر تعقIIيعتــبر مقــرر بــازل
،)في الدالـة الجديــدةمازالـت تنـال الأهميـة الكـبرى (مخــاطر الائتمـان:بعـين الإعتبـار ثـلاث مخـاطر كـبرى تتعـرض لهـا البنـوك

تشــكل وهــي الــتي (شــغيليةالتالمخــاطر ، و)لنســبة كــوك1996ابات منــذ إصــلاحات تؤخــذ في الحســ(مخــاطر الســوق
.)المستحدث الرئيسي في الاتفاقية

IIأصناف المخاطر المصرفية التي تعالجها نسبة الملاءة بازل): 3(الشكل 

.IIمن إعداد الباحثان بالاعتماد على مقرر بازل: المصدر

:أيضا. 147- 146: مرجع سبق ذكره، ص ص، طارق عبد العال حامد11
CBCB, «un nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres», op.cit, P : 05.

أصناف المخاطر التي تأخذها نسبة كفاية الأموال الخاصة بعين الاعتبار

مـخاطر الائتمان
المقاربة المعیاریة

مقاربات التصنیفات الداخلیة المتقدمة

مقاربة التصنیفات الداخلیة الأساس

مـخاطر السوق

النمـاذج الـداخلیة
المقاربة المعیاریة

التشغيليةالمخاطر 

ات القیاس المتقدمةمقارب

المقاربة المعیاریة

مقاربة مؤشر القاعدة 
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:IIتشكيلة الأموال الخاصة وفق مقرر بازل-2- 5-2
كمـا الاستشهاد بالعناصر ذات الأهمية العظمى من الأموال الخاصة لميزانيـة بنـكبIIقامت اللجنة في مقررها بازل

علـى أن الأمـوال الخاصـة للأسـاس يجـب أن تمثــل )CAC(يحـث توجيـه الإتحــاد الأوروبيبحيـث ، أدنـاهفي الجـدولهـو وارد 
أمــا البــاقي لا يــؤمن بشــريحة الأمــوال ٪ علــى الأقــل مــن إجمــالي الأمــوال الخاصــة المطلوبــة لأجــل تغطيــة مخــاطرة الائتمــان،50

مـــن مســتلزمات الأمـــوال الخاصــة ويمكـــن تـــدارك البــاقي مـــن فئـــة 2/7الخاصــة التكميليـــة؛ بخصــوص مخـــاطر الســـوق تجابــه بــــ 
:12الأموال الخاصة التكميلية والإضافية
IIتركيبة الأموال الخاصة الصافية وفق معايير بازل): 2(الجدول 

الشرائح
(Fonds propres réglementaire)الرقابيةالأموال الخاصة

العناصر المستبعدةالعناصر المقبولة
:الشريحة الأولى

خاصة الأساسالموال الأ
الرأس المال الجماعي ونحوه
نتائج قيد التخصيص
 احتياطات موحدة

 أسهم تملك خاصة
 من رأس المال) غير المسدد(الجزء غير المحرر

:الشريحة الثانية
تكميليةالخاصة الموال الأ

أوراق ماليـــــة مختلطـــــة مقدمـــــة تحـــــت شـــــروط : المســـــتوى الأول
معينة وذات أجل غير مسمى 

05: المســـــتوى الثـــــاني

سنوات 

 مـــــن رأس المقبــــــوض مـــــدة اســــــتحقاقه %20خصـــــم
ســــنوات وذلــــك علــــى كــــل 05تســــاوي أو نقــــل عــــن 

سنة منصرمة
من الأموال100و يساوي يعترف فقط بما يقابل أ٪

الخاصـــــة الأســـــاس والبـــــاقي يضـــــم إلى شـــــريحة الأمـــــوال 
الخاصة الإضافية 

:الشريحة الثالثة
ضافيةالإخاصة الموال الأ

 الديون المساندة ذات أجل أصـلي يتجـاوز سـنتان و لا يتضـمن
أي شرط تفضيلي في التسديد

 وكـذا الفائض من الأموال الخاصة التكميلية مـن المسـتوى الأول
من المستوى الثاني بعد استبعاد العناصر المخصوصة 

.IIمن أعداد الباحثان بالاعتماد على مقرر بازل: المصدر

:الإشراف الاحترازيIIالركيزة الثانية من مقرر بازل- 5-3
اع البنــوك هــو ضــمان الاســتقرار المــالي، فــلا يكفــي أن تكــون الغــرض الجــوهري مــن الإشــراف الاحــترازي علــى قطــ

تتخـذها سـلطات الرقابـة مسـتهدفة حصـرا خـط الأمـوال الخاصـة كسـبيل لـدرأ المخـاطر /الإجراءات التي تتبناها-تركيبة المعايير
إلى تقــدير كفايــة الــتي تكتنــف البنــك، بــل لابــد أن يمتــد دورهــا للتأكــد مــن أن البنــوك تمــارس تــدابير وأســاليب تــؤدي بنجاعــة 

تفــرض علــى الســلطات الرقابيــة القيــام IIالأمــوال الخاصــة علــى أســاس المخــاطر الــتي يتعــرض لهــا، لــذا يمكــن القــول أن بــازل
:13الإشراف الاحترازي على محورين متكاملينويتمركز. بعمل استباقي

12 «Le ratio de solvabilité», article sur le site d'Internet : http://www.marche–financier.net .
13 CBCB, «Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres», op. cit.(2004) , P: 139.
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بــالنظر إلى احتلالهــا خــط الــدفاع تعتــبر جــزءا أساســيا مــن الرقابــة المصــرفية الشــاملة: دعــم نظــام الرقابــة الداخليــة
رقابــة وقائيــة مــن الأخطــاء و رقابــة كاشــفة : الأول في منـع وتخفــيض المخــاطر مــن خــلال الأســاليب الــتي تصـنف إلى

؛لتحديد مكامن الضعف و التجاوزات، و انطلاقا من مقومات معينة تتكون فعالية هذا النظام
 ى المـراقبين المصـرفيين الســلطات الرسميـة الـتي تمكــنهم مـن اتخــاذ يجـب أن يتـوافر لــد: دور السـلطات الرقابيــةتفعيـل

الإجراءات التصحيحية الكافية لمراجعة فشل البنك في الالتزام بأحد المعايير الرقابيـة مثـل تـوافر الحـد الأدنى لكفايـة 
طريقـــة 

.14أخرى
تشكل مرجعيـة مناسـبة لجميـع السـلطات الرقابيـة في كافـة 1997تعتقد لجنة بازل أن المقومات التي اقترحتها عام 

تتكامــل مــع المبــادئ IIعلــى البنــوك، وتــرى بــأن الأربعــة مبــادئ الــواردة في بــازلالرقــابيدول العــالم مــن أجــل دعــم التنظــيم 
، وتمثل إجمالا إطارا توجيهيا في شـكل معـايير لتحقيـق الممارسـات السـليمة 199715ة عامالأساسية للرقابة المصرفية الصادر 

:16بصدد الرقابة الاحترازية على الجهاز المصرفي والتعاون بين المنظمات الرقابية على الصعيد الدولي
اصـة بدلالـة الشـكل ينبغـي أن تكـون لـدى البنـك الوسـائل الكفيلـة لتقيـيم الكفايـة الكليـة مـن أموالهـا الخ: 1المبدأ

العام للمخاطر، والإستراتيجية الهادفة للحفاظ على المستوى الكافي كحد أدنى؛
ـــدأ ينبغـــي أن تتخـــذ ســـلطة الرقابـــة الإجـــراءات اللازمـــة لمعالجـــة القصـــور الملاحـــظ في التـــزام البنـــك بنســـب : 2المب

؛الأموال الخاصة-لبنك اتجاه المخاطر
الحــد (ينبغــي علــى ســلطة الرقابــة تشــجيع تطلــع البنــوك إلى مســتويات أعلــى مــن الأمــوال الخاصــة الرقابيــة : 3المبــدأ

؛%)8الأدنى نسبة 
تتدخل سلطة الرقابة فورا لتجنب هبوط الأموال الخاصـة عـن المسـتويات الـدنيا، كمـا تطالـب هنـا البنـك : 4المبدأ

.اذ العمل العلاجي الضروري لإعادته إلى حالته السابقة أو المحافظة على المستوى الحالي على الأقلباتخ
:انضباطية السوقIIالركيزة الثالثة من مقرر بازل-5-4

نطــاق تطبيـق القواعــد : تـتم انضــباطية السـوق عــن طريـق احــترام مجموعـة مــن المتطلبـات تشــمل أربـع نــواحي رئيسـية
اق تقيــيم وإدارة المخــاطر، مكونــات الأمــوال الخاصــة؛ وكفايــة الأمــوال الخاصــة بدلالــة الشــكل العــام لمخــاطرة الاحترازيــة؛ ســي

. البنـــك
بالآثـــار ) جهــزة الحكوميــة، المحاســبين، المســتثمرين، المقترضــينالســلطات الرقابيــة والســلطات الإشــرافية، البنـــوك، الأ(الســوق 

:17، وأهم المعايير الواردة تحت هذه الركيزةهذه المعلوماتعلى الطيبة على القرارات المتخذة من قبلهم بناء 

.115-112: ، ص ص2003، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، ديسمبر»قضايا ومواضيع في الرقابة المصرفية«لرقابة المصرفية، اللجنة العربية ل14
15 CBCB, «Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace», BRI, Bâle, septembre 1997.
16 CBCB, «Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres», op. cit.(2004) , PP: 140-146.
17 CBCB, «Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres», op. cit.(2004) , PP: 156-172.
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ة يجـب علـى: التناسق بين الإفصاح الرقابي والإفصاح المحاسـبي
بعلاقـة مسـتمرة حميمـة ،وغيرها مـن اللجـان الـتي تفـرض أوجـه مـن المتطلبـات للإفصـاح كلجنـة البورصـة،للمحاسبة

؛و الأطر الاحترازية المتعلقة بالبنوكلتشجيع التوافق بين الأطر المحاسبية
والإفصــاح الإضــافي، ينبغــي أن تتبــنى ســلطات الرقابــة مبــدأ الأهميــة للتمييــز بــين الإفصــاح الأساســي : مبــدأ الأهميــة

وفــق هـــذه العتبـــة تتحـــدد المعلومـــات الـــتي يمكـــن أن يـــؤثر حــذفها أو ســـوء إعـــدادها علـــى عمليـــة صـــنع القـــرار لـــدى 
؛مستخدمها أو لدى المقيم المستند على هذه المعلومات

 ار ة علـــى أســـاس نصـــف ســـنوي، علـــى غـــر الثالثـــالركيـــزةيتعلـــق بتكـــرار الإدلاء بالمعلومـــات بموجـــب : التكـــرارمبـــدأ
التقـارير الاحترازيــة المتضــمنة للبيانــات النوعيــة والكميــة حــول أهــداف سياســات إدارة المخــاطر ونتائجهــا الــتي تنشــر 

التعرض إلى المخاطر شديدة التغير لدرجة يفضـل فيهـا الإفصـاح عنـد إلى أسواق التمويل أو أن المعلومات المتعلقة ب
؛هؤلاء على أساس ربع سنوي

 ما هو معيار تحديد أو التفرقة بـين مـا يلـزم : حفظهاالمعلومات الخصوصية التي يجب على السلطات الرقابية
كتمـه في حالـة مـا تـوافرت بيـةالرقاإفشائه للغير، يمكن اتخاذ السر الذي يجب علـى السـلطاتوالذي يمكنإخفاءه 

لابـــد أن ؛ أن تطلـــع عليـــه الســـلطة الرقابيـــة في ظـــل وجـــود علاقـــة عمـــل مـــع المؤسســـة المصـــرفية: فيـــه الشـــروط التاليـــة
ذلـك الـذي لا يكـون في كشـفه ضـامنة للسـرية؛ لابد أن تبلـغ المعلومـات بطريقـة؛ تكون المعلومات لها صفة السرية

؛)بشأن غسيل الأموال و تمويل الإرهاب مثلا(التشريعية أو مخالفة للمتطلبات الأخلاقية
متطلبــات الإفصــاح المــالي وفــق بــازلII : تتأكــد ســلطات الرقابــة مــن وجــود سياســة منظمــة للإفصــاح مصــادق

عليهــا مــن قبــل مجــالس الإدارة للبنــوك الواقعــة في دائــرة اختصاصــها، تشــمل تعريفــات للمنهجيــات المختــارة لإعــداد 
تقــترح لجنـة بــازل ستنشــر ومـا هـي الضــوابط الداخليـة الـتي تحكــم هـذه العمليـات، مــن ناحيـة أخـرى المعلومـات الـتي 

يفضـل ،متطلبات حـول الإفصـاح المـالي مرتبـة في شـكل جـداول تشـمل تعريفـات وتفسـيرات وملاحظـات هامشـية
صـرفية، و عنـد الاقتضـاء بالنسـبة للمجموعـة المIIلاستيفائها الرجـوع إلى مبـدأ التجميـع بمراعـاة مجـال التطبيـق بـازل

.أين يكون من الأنسب الإفصاح الفردي

:في الجزائر والمعايير الدوليةالرقابي المصرفي-التنظيم الاحترازي-6
بـالنظر إلى مـا تمليـه المعطيـات الإقتصــادية والماليـة الجديـدة والمتجـددة علـى الصــعيدين المحلـي و الـدولي، فـإن القطــاع 

يواجه تحديات هائلة من مختلف النواحي، لذا تعتبر بـرامج وعمليـات الإصـلاح لهـذا القطـاع أعظـم مـن المالي الجزائري مازال 
ابح التي تعرقل عجلـة التنميـة في الـبلاد، و و بخاصة وأن الخبراء الاقتصاديين يعدون الجهاز المصرفي في الجزائر أحد الك،لازمة

ــــدأ مــــن مخلفــــات الاســــتع مار الفرنســــي إلى أحــــوال السياســــة إلى تــــداعيات التكتــــل يرجعــــون ذلــــك إلى عديــــد الأســــباب تب
يعتــبر مــن بـين الإصــلاحات الــتي 90-10، و بــلا شــك أن القـانون او غيرهـ...والتوافــق الـدولي في عصــر العولمــةوالانـدماج

جانـب تعزيـز رفـع مـن مكانتـه في معادلـة التنميـة الإقتصـادية إلى الأسهمت في رد الإعتبار إلى النظـام المصـرفي كوسـيط مـالي و 
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اســتقلالية البنــك المركــزي في مزاولــة صــلاحيات الســلطة النقديــة في الــبلاد مــن خــلال هيئــة تابعــة لــه تــدعى بمجلــس النقــد و 
.القرض

أفــــرز الحاجــــة إلى هيئــــات للرقابــــة90-10ن تطبيــــق قــــانون النقــــد والقــــرض إن التنظــــيم المصــــرفي الــــذي ترتــــب عــــ
علـى قواعـد السـوق والاعتمـاد،ل المصـرفي بـالجزائر أمـام المبـادرات المحليـة والأجنبيـة، عقب فتح الحق في ممارسة العمالمصرفية

في خلق منافسة ديناميكية تخدم الاقتصاد الوطني بأفضل وجه، لاسيما و أن الصناعة المصرفية في أرجاء العـالم تسترشـد بـل 
و تعمــل بمــا جــاءت بــه لجنــة بــازل الدوليــة بصــدد حفــظ الاقتصــاد مــن تــداعيات 

الإمتثــال لمعــايير الحــذر في قمتهــا كفايــة الأمــوال الخاصــة، أمــا أدبيــا و معنويــا مــن المفــروض أن لا تنتظــر البنــوك الجزائريــة مــن 
لمصـرفية بنك الجزائر أحكاما تؤيد هـذا الأمـر بـل لابـد مـن المبـادرة دون خنـوع في تطبيقـات الرقابـة الاحترازيـة علـى المخـاطر ا

.IIلاسيما مضمون مقرر بازل،بالرجوع إلى توصيات و معايير لجنة بازل
:الإطار التشريعي-6-1

ول لهـــا بوضـــع المعـــايير الاحترازيـــة، علـــى غـــرار القواعـــد المـــؤطرة مجلـــس النقـــد و القـــرض الســـلطة النقديـــة المخـــيعتـــبر 
الـتي تمنحـه كـل الحريـة في وضـع ،90-10النقـد و القـرض مـن قـانون 44طبقا لأحكـام المـادةللتنظيم المصرفي في الجزائر،  

، 2003عـام الصـادر 03-11كـرس أيضـا في الأمـر ا  المصرفية والمالية ذات الصلة، و هذا م) Règlements(النظم 
الاحـترازيوالـتي منهـا مـا يتعلـق بقواعـد التسـيير 

.)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية(المصرفيةوالرقابة
:الإطار المؤسساتي- 6-2

تغييرات جذرية في طريقة سـير القطـاع المـالي عامـة و المصـرفي خاصـة، 10-90أحدث قانون النقد و القرض لقد 
طـرف هيئـات ذات صـلاحيات ة مـنوأدخل قواعد لتنظيم الصناعة المصرفية بتأطير النشـاط المصـرفي و جعلـه خاضـعا للرقابـ

، اللجنـة المصـرفية، و تعمـل تحـت إشـرافه وهـي )التسـمية الرسميـة للبنـك المركـزي الجزائـري(قضائية تمثل بنك الجزائر إدارية و 
الماليــة، كمــا عــزز هــذا ف علــى أعمــال المؤسســات المصــرفية و ذات الصــلاحيات المطلقــة في إجــراء عمليــات الرقابــة و الإشــرا

مركزيــة المخــاطر، : المتمثلــة فييــة بالغــة في الرقابــة المصــرفية و از الرقابــة و دعــم آلياتــه بــإقرار إنشــاء مصــالح ذات أهمالقــانون جهــ
مركزية الميزانيات وحددت قواعـد العلاقـة مـع صـندوق تـأمين :فأنشأتالإصلاحات وعقبه تلاحقت. مركزية عوارض الدفع

.ومحافظي الحساباتالودائع
:يليالإطار التشغ-6-2

ذ بدايــــة التســــعينيات إلى تعزيــــز الأطــــر التنظيميــــة والقانونيــــة المتعلقــــة بالرقابــــة علــــى البنــــوك نــــيســـعى بنــــك الجزائــــر م
والإشــراف الإحــترازي، ابتغــاء تــوفير بيئــة مصــرفية في الجزائــر تتماشــى و المعــايير الدوليــة، مــن خــلال خلــق جهــاز رقــابي مــع 

ن تحديد العمليات التي تجرى في ضوء التنظيم الاحترازي الجزائـري وفـق البنـود ، ويمكفرض قواعد صارمة للحذر من المخاطر
:التالية
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عمليات الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية:
الإتصال والتنسيق الإداري نية، والرقابة المكتبية، الرقابة الميدا: الطرق التاليةإشراف بنك الجزائر، معتمدة على

مع المسؤولين في البنوك؛
وصلابة النظام المصرفي، فإن المقرر القانونيسلامةقصد تقوية : الحصول على الإعتماد و الترخيص بالنشاط

قد عزز الشروط المطلوبة لدخول القطاع المصرفي و حدد الجديد المتعلق بالنقد و القرض) 03-11النظام (
؛.ارمة لممارسة العمل المصرفي توافقا مع معايير بازل حول الرقابة المصرفية الفعالةقواعد ص

يـأتي تحديـد رأس المـال الأدنى الواجـب تحريـره عنـد تأسـيس أي بنـك أو مؤسسـة ماليـة : قاعدة رأس المال الأدنـى
المتعلق بالحـد الأدنى لـرأس 90-01وبموجب النظام رقم . في الجزائر على قمة القواعد الاحترازية المطبقة في الجزائر

البنوك والمؤسسات المالية؛مال
مقـرر بـازل(الجزائـر اسـتلهمت مـن معـايير لجنـة بـازل يبـدو أن : قاعدة كفاية الأموال الخاصة الصافيةI ( ابتغـاء مـن

بنــك د أصــدر صــلابته، و قــو علــى اســتقراره الحفــاظصــرفي لخدمــة الاقتصــاد الــوطني و 
امتثــالبعـة و خـول اللجنـة المصـرفية مهمـة متاإحترازيـة، البنـوك والمؤسسـات الماليـة قواعــدً تعليمـات إلىبمقتضـى الجزائـر

المنظومة لهذه الأحكام؛
أساسيا من الرقابة الشاملة، اتعتبر الرقابة الداخلية في البنوك جزءً : تدعيم أنظمة الرقابة الداخلية بالبنوك

ا أصبحت كل من إدارات البنوك والمدققين الخارجيين و السلطات النقدية و الرقابية توليها عناية بالغة لأهميتهو 
؛باعتبارها خط الدفاع الأول في منع وتحجيم المخاطر

من إتخاذ الإجراءات التصحيحية السلطات الرقابية الصلاحيات التي تمكن: السلطات الرسمية للمراقبين
.كل المعايير الرقابيةبل البنك في الالتزام بجزء أو الكافية لمراجعة فش

.الخاتمة

تصـاديين، وقـد كـان مصالح المدخرين وحرصـا للتوصـل لجهـاز مصـرفي سـليم وكفـؤ في تخصـيص المـوارد الماليـة بـين الأعـوان الاق
ولازال للجنة بازل يد في خلـق ثقافـة جديـدة بـين البنـوك المركزيـة في مزاولـة الإشـراف المصـرفي، لاسـيما بلفـت الانتبـاه لقضـية 

بســيطة التكــالIبــازل
الاقتصـــادي والإنمـــاء، والحصـــة المحتســـبة تظـــل بعيـــدة عـــن المســـتوى المطلـــوب اقتصـــاديا لمواجهـــة المخـــاطر الإجماليـــة للمؤسســـة 

الأعبـاء، لأن السـلطات و فهـو مرتفـع المتطلبـاتIIازلبـمقـررومـن جهـة أخـرى، بـالرغم مـن أهميـة . ، هذا مـن جهـةالمصرفية
االبنـوك وير الآليـات الإشـرافية، وكـذلكالرقابية مطالبـة بتطـ

بصـدد ات والمقترحـاتوالتشـغيلية، ويمكننـا تقـديم جملـة مـن التوصـيأساسية ضخمة من الأطر القانونية التنظيمية المؤسساتية 
:IIاستفاء متطلبات تطبيق معايير بازل
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التنظـيم مراجعـةهمسـؤولياتلزامـا علـى بنـك الجزائـر ضـمن خـط ، بـاتIIفي ضوء الاتجاه العالمي لإقرار معايير بـازل•
ق اصـة وفـالخموال الأسن قواعد تفسر كيفية احتساب كفاية عن طريق ،IIإتفاقية بازلليواكبالإحترازي الوطني 

وإعـــادة ترتيـــب البيـــت الرقـــابي و ضـــرورة خلـــق مؤسســـة التشـــغيليةو هـــذا يعـــني تخصـــيص مقـــرر للمخـــاطر ،IIبـــازل
ـــة للتقيـــيم الائتمـــاني و التشـــديد علـــى إحـــترام النظـــام  ـــة الداخليـــة02-03وطني و في البنـــوكالمتعلـــق بنظـــام الرقاب

.حول الإفصاح الماليإصدار تعليمات صريحة
الإشـــرافية في الجزائـــر بنـــوع مـــن الصـــرامة و الحـــزم في إخضـــاع البنـــوك إلى القواعـــد الاحترازيـــة، يجـــب أن تتحلـــى الســـلطات•

، لـذا ينبغـي تخويـل صـلاحيات للأحكـامهـا بوجـود الإمتثـال الكامـليسـقط المسـؤولية و إنمـا تمـام أدائفصياغة الأحكـام لا 
.هاز المصرفيلكن دون عرقلة كفاءة الجالتجاوزات،ة لمكافحة يأوسع للسلطات الرقاب

إدخالهــا في ب•
علـــى الدولــة إنمـــا تقــويض الضــغط الــذي تضــعه ،دوامــة الخوصصــة والانــدماجات و الشــراكة أو الســيطرة الأجنبيــة

.قيق الأداء الموضوعي و الكفء لهذه البنوكجل تحأمن بواسطتها،المصرفية الوطنيةالسوق 
رســاء نظــام لإتخصــيص مــوارد كافيــة للســلطات الرقابيــة في أداء مهــام الرقابــة المكتبيــة والميدانيــة علــى أكمــل وجــه، و •

بــل فقــط،لكــل بنــك لا يكــون قاصــرا علــى المخــاطر الماديــةبحيــث ، المصــرفيقــوي للاســتعلام حــول أوضــاع القطــاع
خليـة، ويكـون بمثابـة نظــام  الأنظمـة و الضــوابط الداوكـذا فعاليـة كيفيـة تسـيير الخزينــة و أداء الإدارة نوعيـة الأصـول و 

للإنذار المبكر أي أكثر استقبالا لإشارات التنبيه التي تفعل سلطات الرقابـة المختصـة في تـدارك الأمـر بتـدابير كفؤ
.مناسبة

خاطر التي تتعرض لها المؤسسة، يكون الموظف المعين فيهـا مـؤهلاتشجيع البنوك لتنظيم وظيفة مختصة في شؤون المينبغي•
لاســيما مجلـــس (و يكــون لهــذه الــدائرة الإداريــة مقــرر واضـــح يــتم إقــراره و متابعتــه مــن قبــل إدارة البنــكعلميــا و عمليــا،

.، كل ذلك بإصدار معايير صريحة ذات صلة من لدن بنك الجزائرو المراقبين)الإدارة
ـــة، البدعـــمينبغـــي • ـــة، لاســـيما ذات الكفـــاءة المتدني نافســـة البنـــوك الأجنبيـــة ذات القـــدرات التنافســـية لمنـــوك الجزائري

حصـر ثلاثـة الخـبراء المـالييناسـتطاع لاستيعاب هـذه التحـديات، بحيـث وضع إستراتيجية مناسبة من ناحية المرتفعة، 
تثمار والأعمال في كيان واحد؛ خيار الإنـدماج خيار الصيرفة الشاملة بجمع أنشطة الإقراض الاس: الغرضبخيارات تفي 

الحد من تـدخلها في يار الخوصصة لضمان حياد الدولة و لتقوية القواعد المالية وجعلها قادرة على التسويق و البقاء؛ أو خ
.السوق المصرفية

مليـات غسـل الأمـوال، إصـابة البنـوك لعاحتمـالات، رفـع مـن ، لاسـيما التحريـر المـاليإن تزايد مظاهر العولمـة الماليـة•
مقــرر واضــح و عملــي مرفــق بــدليل باعتمــادمــن أجــل ذلــك يتعــين تعزيــز قــدرات الجهــاز الرقــابي في مكافحــة الآفــة 

و الذي تنـادي بـه لجنـة بـازل في تحديـد هويـة مبدأ اعرف عميلكاسترشادي حول العمليات المشبوهة قائما على 
تمويــــل مــــل المــــالي لمكافحـــة غســــل الأمــــوال و صــــادرة عــــن منظمـــة العالمعـــايير الدوليــــة الاعتمــــاد إلى جانــــب ،الزبـــائن

.الإرهاب



15

.المراجعقائمة المصادر و 

.1999، الدار الجامعية، الإسكندرية، »«طارق عبد العال حماد،.1
كليــة العلــوم الإنســانية والعلــوم الاجتماعيــة، الشــلف، : ة الشــلفملتقــى المنظومــة المصــرفية الجزائريــة و التحــولات الإقتصــادية، جامعــ.2

.2004ديسمبر 14-15
.2003، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، ديسمبر»قضايا ومواضيع في الرقابة المصرفية«اللجنة العربية للرقابة المصرفية، .3

4. CBCB, «Convergence internationale de la mesure et du normes du fonds propres», BRI, Bâle, juillet 1988.

5. CBCB, «Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace», BRI, Bâle, septembre 1997.

6. CBCB, «un nouveau dispositif d’adéquation des fonds propres», BRI, Bâle, juin 1999.
7. CBCB, «vue d'ensemble du Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres», BRI, Bâle, janvier 2001.

8. CBCB, «Convergence international de la mesure et des normes de fonds propres», BRI, Bâle, juin 2004.

9. Jacques DARMON, «Stratégies bancaire et gestion de bilan», édition ECONOMICA, Paris, 1998.

10. Muriel TIESSET & Philippe TROUSSARD, «Capital réglementaire et capital économique», Revue de la stabilité
financière, Banque de France, N: 7, novembre 2005.

11. http://perso.wanadoo.fr .

12. http://www.marche-financier.net.

13. http://www.voirn-consultants.com.
.


